
إخلاء السبيل في الجنح

دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، داعياً الله لهما بالرحمة
والمغفرة والجنة يا رب العالمين.

إلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، جميلة الجميلات التي تجمع بين سحر

وجمال شط المتوسط وجبال الأوراس الشامخة
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وعظمة الجسور المعلقة.

المقدمة

يُعد مبدأ الحرية الشخصية من أقدس المبادئ التي
كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على حد

سواء، حيث أن الإنسان خلقه الله حراً كريماً، ولا
يجوز تقييد حريته إلا بحكم قضائي مسبب وفي الحدود

التي يرخص بها القانون. وتبرز مسألة إخلاء السبيل
في الجنح كأحد أهم الضمانات الإجرائية التي تحقق

التوازن الدقيق بين مقتضيات التحقيق الجنائي وضرورة
حماية حرية المتهم الذي لم تثبت إدانته بعد. يهدف
هذا الكتاب إلى تقديم دراسة تحليلية معمقة لنظام
إخلاء السبيل في جرائم الجنح، مفككاً أحكامه في

ثلاثة أنظمة قانونية هي مصر والجزائر وفرنسا، جامعاً
بين القواعد الإجرائية الوضعية والأحكام الشرعية

الإسلامية التي تحث على سرعة الفصل في القضايا
وعدم إطالة الحبس احتياطياً بغير حق. إننا لا نقدم هنا
مجرد سرد للنصوص القانونية، بل نحاول فهم الفلسفة
الإجرائية الكامنة وراء تنظيم الحبس الاحتياطي وإخلاء
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السبيل، مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم
العدل الذي شرع القصاص والحدود، وجعل الأصل في
الإنسان البراءة. سنغوص في هذا العمل عبر عشرين

فصلاً معمقاً لنحلل شروط منح إخلاء السبيل،
والإجراءات الواجب اتباعها، وطرق الطعن في قرارات
الرفض، والرقابة القضائية على استمرار الحبس. إن

هذا الكتاب هو جهد أصيل خالص، يضع بين يدي
المشرعين والقضاة والمحامين مرجعاً شاملاً ينظم

هذا الباب الحيوي من قانون الإجراءات الجنائية بما
يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية، مؤكدين أن
الحرية أمانة في عنق الدولة، وأن تقييدها استثناء

يجب أن يخضع لأدق الضمانات الإجرائية.

الفصل الأول

ماهية إخلاء السبيل والطبيعة القانونية له

إخلاء السبيل هو إجراء قانوني يهدف إلى إنهاء حالة
الحبس الاحتياطي للمتهم مؤقتاً لحين الفصل في

موضوع الدعوى، سواء كان ذلك بكفالة أو بدونها. في

3



هذا الفصل، نحدد الطبيعة القانونية لإخلاء السبيل،
وهل هو حق للمتهم أم منحة من القاضي؟ الله خلق

الإنسان حراً، والحبس الاحتياطي إجراء استثنائي
يقتضيه ضرورة التحقيق فقط. ندرس الفرق بين إخلاء

السبيل المؤقت والإفراج النهائي ببراءة أو حفظ. إن
التحديد الدقيق للماهية يترتب عليه تحديد الضمانات

الإجرائية المترتبة عليه، خاصة في مسائل الكفالة
وقيود التنقل. نناقش التطور التاريخي لمبدأ الحرية

المؤقتة في القوانين الثلاثة، وكيف انتقلت من نظام
التقدير المطلق للقاضي إلى نظام الحقوق المكفولة
قانوناً. إن فهم الطبيعة القانونية هو المدخل الصحيح

لتطبيق العدالة دون تعسف في تقييد الحريات.

الفصل الثاني

الأصل الشرعي والقانوني للحرية الشخصية

تستند حماية الحرية الشخصية إلى أصول شرعية
وقانونية راسخة تحرم الاعتداء على الناس بغير حق.
في هذا الفصل، نستعرض الآيات القرآنية والأحاديث

4



النبوية الدالة على حرمة دم الإنسان وحريته وماله.
الله قال ومن يقتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس

جميعاً، والحبس بغير حق نوع من الظلم المحرم.
ندرس مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية في الدساتير

المصرية والجزائرية والإعلان الفرنسي لحقوق
الإنسان. نناقش كيف أن الشريعة الإسلامية تعتبر

الحبس إجراءً تعجيزياً لا عقابياً، فلا يجوز حبس
المتهم إلا لضرورة قصوى تمنع هروبه أو تأثيره على

التحقيق. إن التوافق بين الأصل الشرعي والنص
الوضعي يعزز من شرعية الإجراءات وقبولها المجتمعي.

نؤكد أن الحماية القانونية للحرية هي امتداد للحماية
الشرعية، ولا تعارض بينهما في الجوهر.

الفصل الثالث

نظرة عامة على قانون الإجراءات الجنائية في الدول
الثلاث

يختلف تنظيم الإجراءات الجنائية في مصر والجزائر
وفرنسا باختلاف الأنظمة القانونية والتاريخية. في هذا
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الفصل، نستعرض الهيكل العام لقوانين الإجراءات في
الدول الثلاث. الله جعل للأمم قوانين، والمقارنة بينها

تثري الفقه القانوني. ندرس تأثير قانون الإجراءات
الفرنسي لعام 1808 على كل من القانون المصري

والجزائري بسبب التاريخ القانوني المشترك. نناقش
الاستقلالية التشريعية التي اكتسبتها مصر والجزائر
مع الحفاظ على الأصول اللاتينية في الإجراءات. إن
فهم السياق التشريعي لكل دولة ضروري لتطبيق

نصوص إخلاء السبيل بشكل صحيح. نؤكد أن المشرع
في الدول الثلاث استند في كثير من أحكامه إلى مبدأ

قرينة البراءة، مما يخلق تقارباً في الجوهر رغم
الاختلاف في الصياغة والإجراءات الشكلية.

الفصل الرابع

شروط منح إخلاء السبيل في الجنح

لا يُمنح إخلاء السبيل عبثاً، بل يشترط توافر شروط
محددة تضمن عدم إعاقة سير العدالة. في هذا

الفصل، نحلل الشروط العامة والخاصة لمنح إخلاء
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السبيل في الجنح. الله أمر بالعدل، والعدل يقتضي
عدم حبس البريء ولا إطلاق سراح من يهدد المجتمع.
ندرس شرط عدم وجود خطورة على التحقيق، وشرط

عدم خطورة الفرار، وشرط حسن السيرة والسلوك.
نناقش اختلاف هذه الشروط بين القانون المصري الذي

يركز على ضمانات الحضور، والقانون الجزائري الذي
يراعي ظروف المتهم الاجتماعية، والقانون الفرنسي

الذي يوازن بين الحرية العامة والنظام العام. إن التحديد
الدقيق للشروط يمنع التعسف في منح أو رفض

الإخلاء.

الفصل الخامس

الكفالة كضمان لإخلاء السبيل

تُعد الكفالة من أهم الضمانات المادية التي يقررها
القاضي لمنح إخلاء السبيل. في هذا الفصل، ندرس
نظام الكفالة في القوانين الثلاثة، أنواعها وشروطها.

الله شرع الكفالة في الديات والحقوق المالية، والقانون
أخذ بها كضمان إجرائي. ندرس الكفالة المالية والعينية
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والشخصية، وكيفية تقدير قيمتها بما يتناسب مع
جسامة الجنحة. نناقش آثار عدم الوفاء بالكفالة أو
هروب المتهم. إن الكفالة تحقق توازناً بين مصلحة

المتهم في الحرية ومصلحة المجتمع في ضمان
حضوره للمحاكمة. نؤكد أن الكفالة يجب أن تكون
معقولة وغير تعجيزية، حتى لا تتحول إلى وسيلة

للتمييز بين الأغنياء والفقراء في نيل الحرية.

الفصل السادس

إجراءات طلب إخلاء السبيل والبت فيه

لطلب إخلاء السبيل إجراءات شكلية يجب اتباعها
لضمان حق الدفاع. في هذا الفصل، نحلل خطوات

تقديم الطلب والجهة المختصة بالفصل فيه. الله أمر
بالسمع العادل، والمتهم له حق في أن تُنظر طلباته

بإنصاف. ندرس مواعيد تقديم الطلبات في مصر والجزائر
وفرنسا، ودور النيابة في إبداء الرأي. نناقش وجوب
تسبيب قرارات رفض أو قبول الإخلاء، وأهمية ذلك

للرقابة القضائية. إن الالتزام بالإجراءات يضمن
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الشفافية، ويقلل من التعسف، ويحفظ حقوق المتهم
في سرعة البت في طلباته. نؤكد أن البطء في

الإجراءات قد يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة
فعلية قبل صدور الحكم، وهو ما تحاربه الشريعة

والقانون.

الفصل السابع

سلطة القاضي في تقدير منح إخلاء السبيل

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في البت في
طلبات إخلاء السبيل، لكن هذه السلطة ليست

مطلقة. في هذا الفصل، نحلل نطاق السلطة التقديرية
للقاضي والقيود القانونية عليها. الله جعل للأمر أولي،
والقاضي يحكم بالعدل لا بالهوى. ندرس معايير التقدير

مثل خطورة الجريمة، وظروف المتهم، وأدلة الإدانة.
نناقش دور محكمة النقض في مراقبة التقديرات

المنحرفة أو المتعسفة. إن توازن السلطة التقديرية مع
الرقابة القانونية يحمي من الجمود في التطبيق أو

الإفراط في التقييد. نؤكد أن القاضي يجب أن يوازن بين
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مصلحة التحقيق وحق المتهم في الحرية، مسترشداً
بمبدأ قرينة البراءة.

الفصل الثامن

الطعن في قرارات إخلاء السبيل أو رفضه

لكل من النيابة العامة والمتهم حق الطعن في قرارات
إخلاء السبيل لضمان مراجعة القرار. في هذا الفصل،

ندرس طرق الطعن ومواعيدها في القوانين الثلاثة. الله
شرع القضاء لرفع الظلم، والطعن وسيلة لتصحيح

الأخطاء. ندرس التظلم أمام غرفة المشورة في مصر،
والطعن أمام غرفة الاتهام في الجزائر، والاستئناف أمام

دائرة التحقيق في فرنسا. نناقش أثر الطعن على
تنفيذ القرار، وهل يوقف التنفيذ أم لا؟ إن تعدد درجات

التقاضي في مسائل الحرية يضمن مراجعة دقيقة
للقرارات. نؤكد أن حق الطعن يجب أن يكون فعالاً

وسريعاً، لأن الحرية لا تنتظر طويلاً إجراءات معقدة.
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الفصل التاسع

مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والحدود القانونية

لا يجوز أن يطول الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية، بل
له حدود زمنية قصوى. في هذا الفصل، نحلل المدد

القانونية للحبس الاحتياطي في الجنح في مصر
والجزائر وفرنسا. الله نهى عن الظلم، وإطالة الحبس

بغير حكم ظلم بين. ندرس قواعد تجديد الحبس
وشروطه، وانقضاء المدة بأمر من القاضي بالإفراج.

نناقش الإشكاليات الناشئة عن تأجيل الجلسات
وتأثيرها على حساب المدة. إن تحديد مدة قصوى

للحبس الاحتياطي يحمي المتهم من التعسف ويحفز
السرعة في الفصل في الدعوى. نؤكد أن تجاوز المدة
القانونية يستوجب الإفراج الفوري عن المتهم وجوباً،

ولا يجوز للقاضي مخالفة ذلك.

الفصل العاشر

إخلاء السبيل الإلزامي وجوازاته
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في حالات معينة، يتحول إخلاء السبيل من جواز إلى
وجوب قانوني. في هذا الفصل، ندرس الحالات التي

يلزم فيها القانون القاضي بمنح الإخلاء. الله يسر على
عباده، والقانون ييسر الإفراج عند زوال المبرر للحبس.

ندرس انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وزوال خطورة
الهروب، وظهور أدلة براءة قوية. نناقش أثر عدم البت

في الطلب خلال المدة القانونية، وهل يعتبر رفضاً
ضمنياً قابلاً للطعن؟ إن الإخلاء الإلزامي يمثل صمام

أمان لحماية الحريات من التعسف الإداري أو القضائي.
نؤكد أن القاضي ملزم قانوناً بأوامر الإفراج الإلزامي،

ومخالفته لذلك تعرض قراره للإلغاء.

الفصل الحادي عشر

الرقابة القضائية على استمرار الحبس الاحتياطي

لا يكفي منح الحبس في البداية، بل يجب مراجعته
دورياً لضمان استمرار مبرراته. في هذا الفصل، نحلل

آليات الرقابة الدورية على الحبس الاحتياطي. الله أمر
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بالمراجعة والحساب، والقانون يقرر مراجعة دورية
لظروف المتهم. ندرس نظام المراجعة التلقائية في
فرنسا، وحق المتهم في طلب المراجعة في مصر

والجزائر. نناقش دور قاضي التحقيق وغرفة المشورة
في هذه الرقابة. إن الرقابة الفعالة تمنع تحول الحبس

المؤقت إلى عقوبة سابقة لأوانها. نؤكد أن استمرار
الحبس يحتاج إلى مبررات متجددة، ولا يكفي المبرر

الأول لاستمراره طوال مراحل الدعوى.

الفصل الثاني عشر

أثر إخلاء السبيل على سير التحقيق والمحاكمة

إخلاء السبيل لا يعني انتهاء الدعوى، بل يستمر
التحقيق والمحاكمة مع بقاء المتهم طليقاً. في هذا
الفصل، ندرس التزامات المتهم بعد الإفراج عنه. الله
أمر بالوفاء بالعهد، والإفراج عهد من المتهم بالحضور.

ندرس حظر السفر، والتزام المثول أمام الجهات
القضائية، ومنع الاتصال بالشهود. نناقش جزاءات

الإخلال بهذه الالتزامات، مثل إصدار أمر بالقبض أو إلغاء
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الكفالة. إن التوازن بين حرية المتهم وضمانات سير
العدالة ضروري لاستمرار الدعوى بفعالية. نؤكد أن
إخلاء السبيل مسؤولية يتحملها المتهم، وإساءة

استخدامها تعرضه لعقوبات أشد.

الفصل الثالث عشر

إخلاء السبيل في الجنح السياسية والإعلامية

تكتسب الجنح السياسية والإعلامية حساسية خاصة
في مسألة الحبس والإفراج. في هذا الفصل، ندرس

المعاملة الخاصة لهذه الجنح في القوانين الثلاثة. الله
أمر بالعدل حتى مع الخصوم، والسياسة لا تبرر
التعسف في الحبس. ندرس الضمانات الإضافية

المقررة للصحفيين والنشطاء في بعض التشريعات.
نناقش إشكالية استخدام الحبس الاحتياطي كأداة
للضغط السياسي. إن حماية الحريات العامة تتطلب

حرصاً أكبر في تطبيق إجراءات الحبس في هذه
الجرائم. نؤكد أن القانون يجب أن يكون درعاً للحريات،

وليس سيفاً في وجه المعارضين، مع الحفاظ على
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هيبة الدولة وأمنها.

الفصل الرابع عشر

إخلاء السبيل للأحداث وذوي الظروف الخاصة

يتمتع الأحداث وذوو الظروف الصحية أو الاجتماعية
الخاصة بمعاملة تفضيلية في مسألة الإفراج. في هذا

الفصل، ندرس الأحكام الخاصة بإخلاء سبيل هذه
الفئات. الله أوصى بالضعفاء، والقانون يرحمهم. ندرس

أولوية الإفراج عن الأحداث في الجنح غير الخطيرة،
وظروف المرضى وكبار السن. نناقش دور التقارير

الاجتماعية والطبية في قرار القاضي. إن المرونة في
تطبيق الحبس مع هذه الفئات تعكس مستوى التحضر
الإنساني في المجتمع. نؤكد أن العدالة تقتضي مراعاة

الظروف الإنسانية، دون الإخلال بمتطلبات العدالة
الجنائية.

الفصل الخامس عشر
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دور المحامي في طلبات إخلاء السبيل

يلعب المحامي دوراً محورياً في الدفاع عن حرية
موكله عبر طلبات الإفراج. في هذا الفصل، ندرس

حقوق المحامي وضمانات ممارسته لمهنته في هذا
المجال. الله جعل للشهادة والوكالة أهلاً، والمحامي

وكيل عن المتهم في الدفاع عن حريته. ندرس حق
المحامي في الاطلاع على الملف، وحضور جلسات
نظر الطلبات، وتقديم المذكرات. نناقش أهمية جودة

الدفاع الفني في إقناع القاضي بمنح الإخلاء. إن
فعالية المحامي تسهم في تحقيق التوازن بين سلطة

الاتهام وحق الدفاع. نؤكد أن حق الدفاع مقدس،
وتقييده في مسائل الحرية يهدم أساس المحاكمة

العادلة.

الفصل السادس عشر

التعاون القضائي الدولي وإخلاء السبيل
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في الجرائم العابرة للحدود، تبرز إشكالية إخلاء السبيل
للمتهمين الأجانب أو المطلوبين دولياً. في هذا

الفصل، ندرس قواعد التعاون الدولي في مسائل
الحبس والإفراج. الله جعل الشعوب لتتعارف، والتعاون

القضائي واجب لمواجهة الجريمة الدولية. ندرس
اتفاقيات التسليم وتأثيرها على قرارات الإفراج

المحلي. نناقش ضمانات عدم هروب المتهم إلى دولة
أخرى بعد الإفراج. إن التعاون الدولي يتطلب توازناً

دقيقاً بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية. نؤكد
أن الإفراج عن مطلوب دولياً يحتاج لضمانات دبلوماسية

وقانونية قوية.

الفصل السابع عشر

إشكاليات التطبيق العملي لإخلاء السبيل

رغم وضوح النصوص، تواجه تطبيق إخلاء السبيل
تحديات عملية على أرض الواقع. في هذا الفصل،

نرصد أهم الإشكاليات التطبيقية في المحاكم. الله
خلق الإنسان وقد يعتريه النقص، والتطبيق قد ينحرف

17



عن النص. ندرس مشكلة ازدحام السجون وتأثيره على
قرارات الإفراج، وبطء الإجراءات الإدارية في تنفيذ أوامر

الإفراج. نناقش ظاهرة الإفراج بشروط تعجيزية لا
يستطيع المتهم الوفاء بها. إن معالجة هذه الإشكاليات

تتطلب إصلاحاً إدارياً وقضائياً شاملاً. نؤكد أن النص
القانوني الجيد يحتاج إلى بيئة تطبيقية سليمة

لتحقيق أهدافه.

الفصل الثامن عشر

المقارنة بين الضمانات الإجرائية في الدول الثلاث

نجمع في هذا الفصل خيوط المقارنة للضمانات
الإجرائية الممنوحة للمتهم في طلبات الإفراج. الله

خلق التنوع لنتعاون لا لنتصارع، والمقارنة تكشف
الأفضل. ندرس أوجه التشابه في حق الطعن والرقابة

القضائية. نناقش الاختلاف في دور النيابة وسلطة
القاضي بين النظامين اللاتيني والمختلط. إن

الاستفادة من أفضل الممارسات في كل نظام تثري
التشريعات الوطنية. نؤكد أن الهدف المشترك هو
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تحقيق العدالة مع حماية الحرية، رغم اختلاف الوسائل
الإجرائية.

الفصل التاسع عشر

التحديات المعاصرة وتطوير نظام إخلاء السبيل

تظهر تحديات جديدة مثل الجرائم الإلكترونية
والتهديدات الأمنية المعقدة. في هذا الفصل،

نستشرف مستقبل نظام إخلاء السبيل في ضوء هذه
المستجدات. الله خلق الإنسان ومكنه من الابتكار،

والجريمة تتطور بوسائله. ندرس تأثير التكنولوجيا على
مراقبة المتهمين المفرج عنهم (مثل الأساور

الإلكترونية). نناقش الحاجة لتحديث القوانين لمواكبة
طبيعة الجنح الحديثة. إن الجمود التشريعي قد يجعل

ضمانات الحرية غير فعالة في مواجهة جرائم العصر.
نؤكد أن التطوير يجب أن يوازن بين الكفاءة الأمنية

وحماية الحريات الأساسية.
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الفصل العشرون

خاتمة نحو نظام إجرائي عادل ومتوازن

نختتم الكتاب بالتأكيد على أن نظام إخلاء السبيل
يجب أن يخدم العدالة ولا يعيقها. الله جعل الحرية

نعمة، والقانون حارس لها. نطرح رؤية إصلاحية
لتسهيل إجراءات الإفراج مع ضمانات جدية. المستقبل

لنظام إجرائي سريع وعادل يحمي المجتمع والفرد
معاً. نضع هذا الكتاب كأمانة علمية تسهم في تطوير

قوانين الإجراءات. الله ولي التوفيق في تحقيق التوازن
بين الحرية والأمن. إن التوازن بين سلطة الدولة في

التحقيق وحق الفرد في الحرية هو سر العدالة
الجنائية، والقانون هو الميزان الذي يحقق هذا التوازن

لضمان رخاء الأمة وكرامة الإنسان.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في نظام إخلاء السبيل في
الجنح، ندرك أن الحرية الشخصية هي أصل لا يستثنى
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منه إلا بضرورة قصوى. إن الله سبحانه وتعالى هو
الخالق وهو الذي كرم بني آدم، والقانون البشري يجب
أن يحفظ هذه الكرامة بما لا يخالف أمره. نأمل أن يكون
هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة القانونية، وأن

يكون دليلاً للمشرعين والقضاة والمحامين في
مواجهة إشكاليات الحبس الاحتياطي. إن مستقبل

العدالة الجنائية مرهون بقدرة الأنظمة على التطور مع
الحفاظ على الثوابت الأخلاقية والدينية التي تحرم
الظلم وتأمر بالعدل. والحمد لله الذي بنعمته تتم

الصالحات.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول ماهية إخلاء السبيل والطبيعة القانونية له

الفصل الثاني الأصل الشرعي والقانوني للحرية
الشخصية
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الفصل الثالث نظرة عامة على قانون الإجراءات الجنائية
في الدول الثلاث

الفصل الرابع شروط منح إخلاء السبيل في الجنح

الفصل الخامس الكفالة كضمان لإخلاء السبيل

الفصل السادس إجراءات طلب إخلاء السبيل والبت
فيه

الفصل السابع سلطة القاضي في تقدير منح إخلاء
السبيل

الفصل الثامن الطعن في قرارات إخلاء السبيل أو رفضه

الفصل التاسع مدة الحبس الاحتياطي في الجنح
والحدود القانونية

الفصل العاشر إخلاء السبيل الإلزامي وجوازاته

الفصل الحادي عشر الرقابة القضائية على استمرار
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الحبس الاحتياطي

الفصل الثاني عشر أثر إخلاء السبيل على سير
التحقيق والمحاكمة

الفصل الثالث عشر إخلاء السبيل في الجنح
السياسية والإعلامية

الفصل الرابع عشر إخلاء السبيل للأحداث وذوي
الظروف الخاصة

الفصل الخامس عشر دور المحامي في طلبات إخلاء
السبيل

الفصل السادس عشر التعاون القضائي الدولي وإخلاء
السبيل

الفصل السابع عشر إشكاليات التطبيق العملي لإخلاء
السبيل

الفصل الثامن عشر المقارنة بين الضمانات الإجرائية
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في الدول الثلاث

الفصل التاسع عشر التحديات المعاصرة وتطوير نظام
إخلاء السبيل

الفصل العشرون خاتمة نحو نظام إجرائي عادل
ومتوازن

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف

24


